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صناعة التمويل الإسلامي ودورها في التنمية
بعد أكثر من اربعين عاما ومنذ عام من نشأة المصارف الإسلامية عام 1963 ، من خلال ما قدمه الدكتور احمد النجار في مصر وعبر تجربة بنوك الإدخار المحلي والتي نشأة في ميت غمر ، وبعد التقدم الذي شهدته هذه الصناعة وتوسعها في مختلف دول العالم ، سواء على الصعيد العربي أوالإسلامي ، أو حتى في دول العالم بشكل عام ، إذ أن دولاً في اوروبا وامريكا اصبحت اليوم تهتم كثيرا بصناعة التمويل الاسلامي ، وتقدمه كبديل للمنتج التقليدي خصوصا للاقليات المسلمة ، بالاضافة الى الكثير من الشركات والمؤسسات التي تفضل التعامل بالتمويل الاسلامي.

لقد شهدت هذه الصناعة تطورا يمكن أن نصفه بغير المتوقع وخلال فترة قصيرة ، ومع تسارع عجلة الاقتصاد والحركة التجارية العالمية ، اصبح الاهتمام بهذه الصناعة أمرا ملحا إذ أن اصول المصارف اليو يعتبر رقماً ضخما عطفا على عمر هذه الصناعة ، وهي مرشحة إلى الزيادة ، خصوصا وأننا نشهد قفزات كبيرة في اسعار البترول ، وأن الدول الإسلامية وخصوصا في منطقة الخليج والتي تمتلك حصة كبيرة عالميا من إنتاج النفط على مستوى العالم ، وبالتالي سوف نجد ان هذه الاموال او الجزء الاكبر منها سيصب في مصارف هذه الدول وبالتالي سيكون للمصرفية الاسلامية نصيب كبير من هذه الأموال.

مع ما نشهده من هذه الكم الضخم من الاصول وما قد نشهده في المستقبل القريب والمتوسط ، إلا أنه وبلا شك لا بد ان يكون هناك تناسب بين هذا الحجم من الصناعة ، وبين عملية الدراسات والتطوير الذي ينبغي ان تتم لخدمة هذه الصناعة ، اذ ان عدم التناسب سيؤدي بالتالي الى ركود طبيعي ، في ظل تسارع حركة الاقتصاد الذي يشهده العالم اليوم ، وهذا يتطلب البحث ودراسة حقيقية لما يمكن ان يقدمه الفقه الاسلامي من ادوات التمويل وتطوير النماذج الموجودة ومحاولة الاستفادة من جميع ما يمكن أن يحقق نمو في صناعة المصرفية الاسلامية ، ومحاولة الاستفادة من جميع ما يمكن الاستفادة منه فيما يتعلق بصناعة التمويل الاسلامي سيؤدي بالتالي الى استقطاب رؤوس اموال اكبر ، وشريحة اكبر من المستفيدين ، وبالتالي ثقة المهتمين بالتمويل الاسلامي بامكانية منافسة هذه الصناعة ، لأدوات التمويل التقليدية.
ستركز هذه الورقة على أربعة محاور:

المحور الأول: المقصود بالتمويل الإسلامي  

التمويل في الأساس مأخوذ من المال ، والمال في الاصطلاح الشرعي أعم من النقود أو الذهب والفضة ويشمل الأشياء التي يجوز الإنتفاع بها ، ولها قيمة لدى الناس. 
أما التمويل الإسلامي بالمفهوم المعاصر، يمكن ان يقال عنه هو عبارة عن علاقة بين المؤسسات المالية بمفهومها الشامل و المؤسسات أو الأفراد ، لتوفير المال لمن ينتفع به سواء للحاجات الشخصية أو بغرض الإستثمار، عن طريق توفير أدوات مالية متوافقة مع الشريعة ، مثل عقود المرابحة أو المشاركة أو الإجارة أو الاستصناع أو السلم ، أو القرض.

المحور الثاني: أهداف التمويل الاسلامي:
لاشك أن التمويل الإسلامي عندما وجد وأسس كان له أهداف سامية ، حيث أنه كما هو معلوم أن الأمة الإسلامية وخلال عدة عقود أو يمكن أن نقول قرون ، وبعد حالة الضعف التي كانت تعيشها المجتمعات الإسلامية ، خصوصا في فترة الإستعمار ، أصبحت تعيش على ما يقدم لها من خلال ثقافات أخرى لا تراعي المبادئ والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية ، وهذا بلا شك نتج عنه أحد خيارين ، إما مواكبة الإتجاهات الإقتصادية للعالم المتقدم حتى وإن كانت لا تتوافق مع شرع الله ، أو العيش في عزلة تزيد من حالة المعاناة والفقر التي يعيشها العالم الإسلامي تلك الفترة.
وبالتالي كان لزاما على المختصين ، والباحثين في علوم الشريعة والإقتصاد محاولة إيجاد بدائل ، تتميز بأنها لا تتعارض مع الأصول والأسس التي قررتها الشريعة الإسلامية ، وفي نفس الوقت تتناسب مع التقدم الذي يشهده العالم اليوم في الإقتصاد والتنمية ، ولذلك نجد أنه كان لا بد من وجود مشاركة بين الباحثين في علوم الشريعة وخصوصا في علوم المعاملات المالية ، والمختصين في الاقتصاد والعلوم المالية ، لمحاولة الاقتباس من العقود التي تمت دراستها في كتب الفقه من قبل ، ومحاولة تطبيق قواعدها على صيغ متقاربة معها في الأصول ، وإن كانت قد تختلف عنها نوعا ما في التطبيق ، بغرض تطوير تلك الصيغ لإيجاد صيغ جديدة ، يمكن ان تكون بديلا للصيغ المنشرة في المؤسسات المالية في العالم والتي تعتبر غير متوافقة مع الشريعة ، وفي نفس الوقت تكون مثل هذه الصيغ تساهم في الحركة التنموية للمجتمعات الإسلامية ، وتحقق رغباتهم وحاجاتهم سواء كانت الرغبات والحاجات على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
وبالتالي يمكن تلخيص بعض أهداف دراسة التمويل الإسلامي بما يلي:

1- إيجاد بدائل للتمويل الغير متوافق مع الشريعة مثل القرض بفائدة سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

2- تحقيق التنمية للمجتمعات الإسلامية.
3- إيجاد فرص عمل من خلال توفير أنواع من التمويل التي تقدم للشركات الكبرى وهذا بالتالي يساهم في توفير فرص عمل لديها للأفراد ، أو توفير رأس مال صغير للأفراد لإنشاء مشاريع صغيرة تفيد المجتمع.
4- تحقيق عوائد جيدة لأصحاب رؤوس الأموال عبر إدخارها لدى مؤسسات مالية تقدم أدوات إستثمارية متوافقة مع الشريعة ، وهذه المؤسسات تمارس دورها باستثمار تلك الأموال لأصحابها.  

المحور الثالث : أدوات التمويل الاسلامي 
أدوات التمويل المعمول بها في المؤسسات المالية اليوم عدة منها:
عقود المرابحة 
بيع المرابحة يعتبر أحد أنواع البيوع المشروعة في الفقه الإسلامي بشكل عام ، وهو أيضا أحد أدوات التمويل بالمؤسسات المالية التي توفر منتجات متوافقة مع الشريعة. 
والمرابحة في اللغة مأخوذة من الربح وهو الزيادة أو العائد. 
أما فيما يتعلق باصطلاح الفقهاء فهي عبارة عن بيع سلعة بسعر يشمل تكلفة السلعة على التاجر ، مضافا اليها ربح معلوم. فالتكلفة تشمل السعر الذي اشترى البائع السلعة به ، مع تكاليف اضافية مثل قيمة الشحن والتخزين والنقل وغيرها مما يدخل في التكلفة الاجمالية لوصول السلعة إلى البائع.
وما سبق يعتبر هو مفهوم المرابحة كما يتناولها الفقهاء في كتبهم ، ولكن كما هو معلوم أن هذا النوع من العقود ، جرت عليه بعض التغييرات أو ما يمكن ان نطلق عليه نوع من التطوير ليتناسب مع الوضع التجاري المعاصر ، وأصبح يستخدم هذا النوع من العقود لتوليد صور أخرى تتطابق معه في المفهوم العام ، ولكن تختلف عنه في بعض التطبيقات. ويمكن تناول بعض هذه الأشكال فيما يلي:
1- عقد المرابحة البسيط.
وهذا النوع من العقود هو عبارة عن أن بعض المؤسسات المالية تتفق مع جهة متخصصة – سواء في العقار أو بيع السيارات على سبيل المثال – على توفير منتجات أو عقارات معينة تكون في الغالب رائجة ، ومن ثم تعرض المؤسسة المالية هذه المنتجات على زبائنها لبيعها بالتقسيط  مع إضافة هامش ربحي ، وهذا الهامش يعتمد غالبا على فترة السداد التي يرغبها الزبون ، بمعنى أنه كلما زادت المدة زاد الهامش ، وذلك حسب نسب ربح مئوية يتفق عليها طرفي العقد. 
2- المرابحة للآمر بالشراء.
وهذا النوع من العقود سبق أن تكلم عليه الفقهاء في السابق ولعل من أبرزهم الإمام الشافعي في كتابة الأم حيث قال: " وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعةَ فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز".
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء ، أو ما يمكن ان يعبر عنه "مع الوعد بالشراء" ، أصبح منتشرا في بشكل كبير في المؤسسات المالية الإسلامية ، وذلك أن المؤسسة المالية ، وبطلب من العميل تقوم بشراء سلعة معينة سواء كانت للأفراد مثل السيارات أو المنازل أو غير ذلك ، أو ما كان منه للمؤسسات أو الشركات مثل الأجهزة الطبية والمعدات والاجهزة التي تحتاجها المصانع ، أو المواد الأولية التي يُحتاج إليها في المشاريع الإنشائية ، على أساس أن طالب التمويل يشتري هذه السلعة بعد تملك المؤسسة المالية لها ، مع هامش ربح يضاف الى سعر السلعة ، ويزيد هذا الهامش وينقص حسب المدة التي يتم فيها السداد.
عقود التورق
التورق في الأساس مأخوذ من الورق وهو الفضة وذلك لأن طالب التمويل أو من يقدم على شراء مثل هذه السلع في الغالب ليس لديه الرغبة في تملك السلعة ولكن الغرض من ذلك الحصول على المال وأحد أشكال النقد في السابق هو الفضة ، وهذا يفسر استخدام لفظ التورق للدلالة على أن رغبة من يدخل العقد في الحصول على النقد. والتورق هو أحد الصور التي تناولها الفقهاء في كتبهم ولكن يدرجونهم ضمن دراستهم لما يسمى ببيوع الآجال ، والتورق يعتبر من صور البيع الآجل ، إلا أن فقهاء الحنابلة استخدموا له مصطلح خاص وهو التورق ، ثم أصبح هذا المصطلح متداولا لدى الفقهاء المعاصرين والمهتمين بالدراسات المتعلقة بفقه المعاملات في الشريعة الاسلامية. أما فيما يتعلق بمظاهر مثل هذا النوع من العقود في المؤسسات المالية اليوم يمكن أن يُقال بأنه يأخذ عدة أشكال ولعل من أبرزها:
1- التورق التقليدي
لعل السبب في تسميته في التورق التقليدي هو ان هذا النوع من التورق هو أحد أشكال العقود التي تناولها الفقهاء في كتبهم. والمقصود به هو أنه عقد يشترك فيه ثلاثة أطراف حيث أنه يتم في العقد الأول بيع السلعة بسعر مؤجل ، يكون غالبا اعلى من السعر الحاضر ، ومن ثم يقوم المشتري ببيعه في السوق إلى شخص آخر غير البائع الأول بأقل من السعر الأول ليحصل على النقد ، مع العلم بأنه في هذا العقد ليس هناك اي ترتيب مسبق بين البائع في العقد الأول والمشتري في العقد الثاني.
هذا النوع من العقود لازال يمارس على مستوى الأفراد إذ أن كثير من المؤسسات المالية تباشر عملية بيع مرابحة للأفراد وهم بالتالي يتولون عملية تسييل هذه المنتجات في السوق.

2- التورق المصرفي المنظم
التورق المصرفي المنظم هو أيضا أحد أشكال التمويل الذي تباشره عدد من المصارف التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة ، وقد أخذ هذا العقد في الانتشار بشكل كبير بين كثير من المصارف في منطقة الخليج ، على أساس أن بعض العلماء يرون جواز التعامل بمثل هذا النوع من العقود ، وكانت بداية مثل هذا العقد في مطلع هذا العقد تقريبا ، وقد تم تطوير هذا العقد ليكون أكثر ملائمة لأحكام الشريعة ، ومن أبرز أشكال هذا العقد هو أن يقوم المصرف بشراء معادن ثم بيعها على الأفراد أو المؤسسات مرابحة ، ومن ثم ترتيب عملية بيع تلك المعادن نيابة عن عملائه - بصفته وكيلا عنهم – وذلك في السوق العالمية ، ومن ثم إيداع تلك المبالغ في حسابات عملائه. ولهذا النوع أشكال أخرى سواء بعرض أنواع أخرى من السلع خصوصا السلع المحلية أو بتقديم خدمات أخرى مثل البطاقات الإئتمانية.  
عقود الإجارة 
الإجارة والأجر هو ما يمكن أن يقال عنه بأنه ما يعطاه الإنسان مقابل عمل دنيوي أو أخروي.
أما بالمفهوم الفقهي ، فيمكن أن نقسمها إلى قسمين: الأول يتعلق بأجرة العامل ، الثاني أجرة المنفعة. ففيما يتعلق بالعامل فهي عبارة عن عائد لشخص يتقاضاه مقابل أداءه لعمل ، وهذا العامل قد يتقاضى أجرته مقابل إنجاز عمل معين بغض النظر عن المدة ، وهناك نوع آخر وهو الذي يتقاضى به العامل الأجرة مقابل المدة التي يقضيها لعمل شيء ما ، بغض النظر عن حجم الإنتاج.

النوع الثاني من الإجارة وهو ما يكون مقابل منفعة معينة ، وهذا هو الغالب فيما يتعلق بالتمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية ، والمقصود به في المفهوم الفقهي: هو أنه عقد على منفعة مباحة معلومة.

أما بالنسبة لتطبيقاتها في المؤسسات المالية اليوم ، فمن أبرز صورها ما يسمى بالتأجير المنتهي بالتمليك ، وذلك أن المؤسسة المالية تقوم بشراء عين ، ومن ثم تؤجرها لشخص على أساس أنه في نهاية العقد بإمكانه تملكها بسعر قد يكون منخفض نوعا ما ، وقد يكون تمليكه لها بسعرها في السوق ، أو في بعض الأحيان بدون مقابل ، وهذا يعتمد على العرض الذي يقدمه المصرف. 

عقود المشاركة 
الشركة في اللغة المقصود بها الاختلاط ، وكما هو معلوم فإن الشركات في الفقه الإسلامي عدة أنواع ، منها شركة العنان ، شركة المضاربة ، شركة الوجوه ، شركة الأبدان. ويهمنا بشكل اكبر هنا شركة العنان والمضاربة.

وشركة العنان: هي اشتراك أثنين أو أكثر في المال ، والربح.

من صور هذه الشركة في المصارف الإسلامية اليوم ما يسمى بالمشاركة المتناقصة ، سواء كان ذلك بغرض الاستثمار ، او بقصد تمويل الأفراد أو المؤسسات وذلك لتوفير إحتياجاتهم. ومن أبرز أشكال هذا النوع من التمويل ما هو منتشر اليوم في كثير من الدول الأوربية مثل بريطانيا ، وهو تمويل شراء المساكن للأفراد ، و من الممكن أن يكون هذا العقد لغرض تجاري مثل المشاركة في شراء عقار أو ما يمكن تاجيره بشكل عام ويتولى طالب التمويل عملية دفع قسط الايجار للمصرف بقدر نصيبه في العقار او ان يتولى ادارة العين المملوكة ، ويعطي المصرف قسطه من الأجرة او الربح حسب الاتفاق ، ومن ثم يعمل طالب التمويل على دفع مبلغ إضافي كل شهر على سبيل المثال ليتملك حصة المصرف خلال مدة معينة.
والمضاربة: شركة بين اثنين أحدهما بالمال ، والآخر بالعمل ، وهذا النوع من العقود يدرجه بعض الفقهاء ضمن عقد الشركة بشكل عام وبعضهم يجعله عقد مستقل.

وله عدة تطبيقات في المصارف اليوم مثل أن يدفع المصرف مالا الى من يرغب في انشاء مصنع ، او لديه رغبة في الزراعة ، او يمكن ان يدخل المصرف كشريك في شركة استثمارية قائمة عبر تمويلها ومن ثم تقاسم الارباح حسب الاتفاق بينهما ، ولعل هذا النوع من العقود ركز عليه الدكتور النجار في تجربة بنوك الادخار المحلية.
عقد القرض والمقصود به القرض الحسن ، وهذا النوع من العقود غرضة تبرعي وليس استثماري بمعنى ان المصرف لا يحقق عائدا مباشرا منه ، ولكن يمول منشأة معينة لفترة ما على اساس ان ترد المؤسسة المبلغ المقترض دون زيادة ، خلال مدة متفق عليها.
وهذا النوع من العقود تطبيقاته قليلة في المصارف اليوم وذلك لانها لاتحقق عائدا للمصرف الا انها من الممكن ، أنه من الممكن تقديم مثل هذا النوع من القروض بهدف ربحي غير مباشر وهو كخدمة لعملاء البنك الخاصين مثلا. وهذا يمثل عامل جذب للعملاء.
عقد السلم 
وهو عقد تكلم الفقهاء على أحكامه بشكل مفصل في كتبهم وأبرز وذلك من خلال دراستهم لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" رواه البخاري ومسلم 

وهذا النوع من العقود يمكن أن نعرفه بأنه بيع سلعة معلومة ، إلى أجل معلوم ، وذلك بثمن معلوم حال عند العقد.

وهذا النوع من العقود يمكن الإستفادة منه في تمويل المشاريع العقارية عبر أن تلتزم تلك الشركة بتوفير وحدات سكنية للممول مقابل التمويل ، ومن ثم وبعد استلام تلك الوحدات يتولى المصرف عرضها للبيع بالتقسيط فيتحقق له الربح من خلال الشراء بسعر مخفض من الشركة العقارية نتيجة لتقديم سداد المبلغ ، وفي نفس الوقت يبيعها الممول بسعر أعلى لمن يرغب بشرائها بالتقسيط ، بالاضافة إلى أن هذا النوع من العقود يمكن ممارسته من خلال الدخول في عقود بيوع الآجل ، خصوصا فيما يتعلق بالمعادن أو المنتجات الضرورية مثل الأرز والقمح ، بل بالامكان أن يتم استخدام مثل هذا العقد في تمويل المشاريع البتروكيماوية ، من خلال إعطاء مبلغ تمويل كقيمة لمنتج تنتجه الشركة على أساس ان يكون تسليم المنتج بعد عدد من السنوات.
عقد الاستصناع
هو التعاقد على صنع شيء ، بأوصاف معلومة ، مادته من الصانع ، على أساس أن يدفع المستصنع مبلغا معينا سواء عند بداية العقد أو خلال فترات متفاوته أثناء أداء الصانع للعمل المتفق عليه بينهما ، وذلك حسب الاتفاق الموجود في العقد.

أما فيما يتعلق بارتباطه بأدوات التمويل التي يمكن ان تقدمها المؤسسات المالية ، فهذا النوع من العقود يتناسب مع المشاريع الكبرى مثل مشاريع المقاولات أو حتى بناء المساكن ، وذلك بأن يتولى المصرف تمويل شركة عقارية لبناء مساكن مثلا نظرا لعدم كفاية المال الذي لديها لاتمام المشروع ، وبعد الانتهاء من المشروع تتولى المصارف بيع تلك الوحدات بالتقسيط . وهناك ما يسمى الاستصناع الموازي والذي يلعب فيه المصرف التمويل من الباطن لإنشاء مشاريع كبيرة مثل المجمعات التجارية والسكنية.
المحور الثالث: معايير موافقة أدوات التمويل الإسلامي المعاصرة لأهداف دراسات الإقتصاد الإسلامي 

بعد دراسة مختصرة لما يتعلق بانواع من التمويل فهذا المحور يتناول معايير لابد من أخذها في الإعتبار لتقييم أداء تلك الأدوات التمويلية من خلال معرفتنا بالأهذاف التي يطمح إليها المختصون بدراسة التمويل الإسلامي ، وبشكل أعم تحقيقها لنهظة تنموية للمجتمعات الإسلامية.
أولا: موافقتها للشريعة 

عند النظر في أشكال التمويل الذي تقدمه المؤسسات المالية على أساس أنه متوافق مع الشريعة ، لا بد من خلال دراسة هذه العقود مراعاة الأصول والقواعد التي بينتها الشريعة الإسلامية ، وذلك مثل خلوه من الربا الذي ورد تحريمه في القرآن بقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، كذلك أن يشتمل العقد على أي نوع من المقامرة كما قال تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ، كذلك أن لا يكون في العقد جهالة تؤثر فيه ، وقد تسبب نوع من النزاع بين طرفي العقد ، وأن لايكون في العقد غرر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه : (نهي عن الغرر) ، كذلك عدم اشتمال العقد على أمر محرم ، بالإضافة إلى أن العقد لا يتضمن بيعتين في بيعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك ، وهناك قواعد تفصيلية تنظم عملية العقود المالية في الإسلام تناولها الفقهاء في كتبهم.

خدمة المجتمع
من الأمور التي ينبغي أن تكون محل إهتمام المختصين بدراسة التمويل الإسلامي ما يتعلق بفائدة مثل هذا النوع من العقود للمجتمع ، حيث أننا نعلم أن التمويل حاجة ملحة لدى المجتمعات الإسلامية ، وذلك لأن فيه وسيلة لتوفير حاجات المجتمع الضرورية مثل المسكن ، ودعم المشاريع الشخصية أو الفردية ، بالإضافة إلى أن فيه دعم للمشاريع التنموية التي تخدم المجتمع بشكل عام .
تحقيق ربحية المؤسسات المالية
كما هو معلوم أن المؤسسات  المالية هي عبارة عن مؤسسات تجارية تسعى إلى الربحية ، فضمان تحقيق فرص ربحية لهذا القطاع من الأعمال ضمانة لاستمراره ، وعامل جذب لمستثمرين جدد ، إذ أن عملية التمويل تتكون من ممول وطالب التمويل ، وعند عدم وجود جاذبية للاستثمار في هذا القطاع ستتقلص فرص الحصول على تمويل ، ولذلك لابد من الموازنة بين رغبة المجتمع في الحصول على تمويل ميسر ، وتحقيق ضمانات كافية لتحقيق أرباح مجزية لإجتذاب الأموال لهذا القطاع. 

دعم الحركة التنموية للمجتمعات الاسلامية بشكل عام
دعم الحركة التنموية للمجتمعات الإسلامية تعتبر قضية مهمة للمختصين بدراسة التمويل الإسلامي ، وهو في نفس الوقت له أهميته في الفقه الإسلامي ، فمن خلال القراءة المتأنية للفقه الإسلامي نجد أنه اهتم كثيرا بإيجاد القواعد المنظمة للتجارة والمعاملات ، والتي هي تخدم بشكل رئيس سير تلك المعاملات بشكل يحقق المصلحة لعامة المجتمع الإسلامي. 
من خلال دراسة لبعض العقود التي تعتبر شأئعة كأدوات للتمويل الإسلامي يمكن لنا أن نحاول أن نستخلص الأدوات الأفضل في دعم الحركة التنموية ، وسيتم التركيز على عقد المرابحة ، وعقد المشاركة بشكل خاص ، مع العلم أنه يندرج تحت هذين العقدين عدد من العقود لها نفس الخصائص.
بالنسبة للمشاركة - كأداة للتمويل الإسلامي - فهي عبارة عن عقد بين طرفين أحدهما ممول بشكل كلي أوجزئي وهو المصرف ، والطرف الثاني هو المشغل والعامل في هذه الشركة ، 

أما عقد المرابحة فهو تمويل بطريقة البيع ، وينبني عليه أن الطرف طالب التمويل مسؤولية دفع كامل المبلغ الذي تعاقد عليه مع الممول.
ومن خلال قراءة لإتجاهات الفقهاء والمهتمين بالإقتصاد الإسلامي نجد أن التطبيقات المعاصرة لعقود المشاركة أقل إشكالا من الناحية الفقهية مقارنة بعقد المرابحة. 

ومن هنا نجد أن عامل المخاطرة مشترك بين المصرف وطالب التمويل وهذا بلا شك من شأنه أن يخفف العبء على الطرف طالب التمويل ، إذ أنه في الغالب هو الطرف الأضعف ، في حين أن المصرف يعتبر الطرف الأقوى وهو أقدر على تجاوز هذه الخسارة مع العلم أن مشاريع الطرف الممول لا تقتصر على مشروع واحد فقط ، بالإضافة إلى أن عدم تحقيق عائد في بداية المشروع لا يعيق استمراره والغالب في بداية أي مشروع أن عوائده تحتاج إلى وقت ، وهذا الوقت قد يطول.
في حين أن عامل المخاطرة فيما يتعلق بعقد المرابحة ينصب بشكل كامل على طالب التمويل ، وهذا يمثل عامل ضغط عليه بحيث يتطلب أن يحقق عائد في وقت محدد ، وإلا سيؤدي عدم حصوله على هذا العائد إلى احتمال خسارته ، ثم إن مثل هذا النوع من العقود يجعل الأولوية لتحقيق العائد لكي يسدد طالب التمويل ما عليه من التزامات.
في عقد الشركة نجد أن تكلفة المشروع المادية هي رأس المال بدون أي إضافات ، وذلك عندما يتم حساب المصاريف للمشروع وهذا يقلل من إحتساب هامش إضافي يكون في النهاية عامل يتسبب في التضخم الذي تعاني منه كثير من المجتمعات في العالم.

في حين أنه في عقد المرابحة فإن طالب التمويل يحتسب هامش الربح الذي يتحقق من خلال عقد المرابحة للمصرف ويضيفه إلى تكلفة المشروع ، وهذه الزيادة في واقع الحال أن الزيادة ناتجة عن عامل الزمن ، وليس لأمر يتعلق بذات المنتج ، وهذا من شأنه أن يزيد من إحتمال التضخم.

في عقود المشاركة لا يتطلب الأمر في الغالب وجود ضمانات إذ أن الخسارة تحمل على رأس المال وبالتالي سيكون التركيز على المشاريع الصغيرة التي تكون الخسارة فيها أقل من المشاريع الكبيرة ولذلك مثل هذا النوع من العقود يكون مناسبا لإعطاء فرصة أكبر لأفراد المجتمع لابتداء مشاريعهم الصغيرة.

في حين أن عقد المرابحة يتطلب ضمانات ليست موجودة إلا في الغالب لدى أصحاب المؤسسات الكبيرة ، وهذا من شأنه أن يزيد من فجوة الملاءة المالية بين أفراد المجتمع.
لذلك نجد أن الدكتور أحمد النجار عندما بدأ أول مشروع لمصرف إسلامي ركز على عقد المشاركة لما فيه من فائدة أكبر للمجتمع من جهة توفير فرص عمل ذاتي لأفراد المجتمع ، ولكن لما توسع مفهوم المصارف الإسلامية  أصبح التركيز على العقود التي تنبني على المرابحة حيث أنها تمثل كما يذكر عدد من المختصين ما لا يقل عن 80% من التمويل الذي تقدمه المصارف.

مع العلم أن الاهتمام بعقد المشاركة سيساهم في زيادة الدراسات المتعلقة بتطوير صناعة التمويل ، والمتعلقة بحاجيات المجتمع وتنميته ، إذ أن هذا الأمر يشكل أهمية كبيرة للمصرف لتحقيق عائد ، في حين أن عقود المرابحة سبق للمصرف أن ضمن حقه فمسألة نجاح المشروع من فشله ليس من أولويات المصرف.

ولكن هل يمكن أن يقال بأنه يتم التركيز على عقد المشاركة بدلا من المرابحة ؟

قد يكون من الصعب التركيز على عقد المشاركة في ظل قصر عمر المصرفية الإسلامية ، ووجود حاجة لدعمها ، ولكن في نفس الوقت ينبغي أن لا يغيب عن المصارف اليوم مسألة تطوير المنتجات التي تنبني على المشاركة ، ولعل المتأمل للحركة الإقتصادية خصوصا للمصارف في العالم أن الإتجاه أصبح ينصب على تنويع مصادر الدخل والمنتجات.
مع العلم أنه مع أن عقد المشاركة عالي المخاطرة إلا أن التنوع في الإستثمار سيؤدي إلى إنخفاض في معدل المخاطرة ، مع وجود  فرصة لتحقيق عائد أكبر.
المحور الرابع: مستقبل المصارف الإسلامية

عندما نتكلم عن مستقبل المصرفية الإسلامية ، فنحن نناقش ما يتعلق بما يقارب ثلاثمائة مؤسسة مالية إسلامية ، وأصول تقترب من الخمسمائة مليار دولار ، ومعدل نمو لا يقل عن 10% سنويا ، ولذلك لا بد من الإشارة إلى عدة أمور:
الأول: مدى إلتزام المصارف الإسلامية بالشريعة الإسلامية ، حيث إنه ومن خلال قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلام ، أن عقد التورق المصرفي محرم ، ولا زال الكثير من المصارف التي تقدم تمويلا تعتبره متوافقا مع الشريعة تقدم مثل هذا النوع من العقود ، وتساهل المصارف الإسلامية في تقديم منتجات ذات خلاف فقهي واسع من شأنه أن يفقد ثقة المجتمع المسلم في عمل المصارف الإسلامية.

الثاني: الإستراتيجية التي سوف تنتهجها المصارف لاستيعاب هذا الرقم الضخم من رأس المال ، في ظل عدم تناسب ذلك مع الدراسات والمختصين في مجال المصرفية الإسلامية.

الثالث: مدى قدرة المصارف الإسلامية اليوم في استقطاب عملاء غير مسلمين عبر إقناعهم بجود المنتج الإسلامي وقدرته على منافسة المنتج التقليدي. 
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